مجلة عدالة الإلكترونية، العدد السادس، تشرين الأول 2004
ملاحظات حول  الحوار المتوتر بين الحقيقة والقوة

بقلم : مروان دلال

أكتوبر 2000 والعلوم الإجتماعية
كيف سيتعامل المؤرخ مع مظاهرات الاقلية العربية الفلسطينية في مطلع أكتوبر 2000. وهل مر ما يكفي من الوقت كي يصبح بالإمكان النظر تاريخيا في هذه الأحداث، وربط المظاهرات بأحداث اخرى، قبل حدوثها وخلالها وبعدها؟ مما لا شك فيه ان هذه الأحداث تشير الى اتجاه ما في تطور نضال المجتمع العربي في اسرائيل. ما هو هذا الإتجاه؟ وهل بقي مستقرا كما ترائى بوضوح خلال المظاهرات الإحتجاجية، أو أنه كان معرضا لتغيرات خلقت بدورها أسئلة مغايرة لتلك التي صدحت من حناجر المحتجين في تلك المظاهرات؟

تحوّل تقرير لجنة أور الى نص مؤسس شبه مقدس، والى مرجع في سياق فهم المظاهرات الإحتجاجية في اكتوبر 2000. ولم تقتصر قراءة تقرير لجنة التحقيق على محاولة معرفة ما حدث في تلك الفترة وخصوصا في صفوف أذرعة السلطة التنفيذية المختلفة. هذا التوجه يحمل في طياته اشكاليات عدة، فتقرير أور يتميز بتوجهات متناقضة، سنحاول تفصيل بعضها في هذا المقال
. والأهم من ذلك بما يتعلق بتقرير اللجنة ، هو الشك الكبير في إمكانية التعامل معه كتحليل اجتماعي شامل للمظاهرات الإحتجاجية التي قام بها المجتمع العربي في تلك الفترة.

تحليل المظاهرات الاحتجاجية في اكتوبر 2000 يجب أن يصدر بطبيعة الحال عن علماء الإجتماع. ومن الواضح ان العلوم الإجتماعية تملك الأدوات الملائمة لإدراك وفهم ما حدث في مطلع اكتوبر 2000 في صفوف الفلسطينيين في إسرائيل، وعدم الإكتفاء بوصفها فقط. لكن علماء الإجتماع كغيرهم يتميزون بتوجهات ومنطلقات. من هي إذا تلك العالمة الإجتماعية المرشحة لفهم المظاهرات الإحتجاجية المذكورة؟ مرشحتي هي تلك العالمة الإجتماعية غير الموضوعية، تلك التي لم تتحرر من السلطة فحسب، بل كذلك من المحاولات غير المجدية للتوجه الى شريحة متخيلة من الناس. العالم الإجتماعي "الامثل" هو ذلك الشخص الذي يتحلى بمنهج جدي (rigorous)
 والذي يشدد على موضعة ذاته بشكل متواصل ومنهجي في مواجهة الطرف المستقوي، من خلال الوعي بأن الطرف الآخر ليس موضوعا للشفقة و العطف، بل ذاتا تطمح بشكل متواصل- انطلاقا من واقعها، للتحرر من قيود القوة التي يفرضها القامع. عالم الإجتماع "الامثل" بالنسبة لي إذا يذكر بتوصيف الراحل إدوارد سعيد لدور المثقف الأكاديمي والجماهيري على الرغم من اضفاء سمة البطولية عليه، مما يجعله يتجاوز ما هو إنساني:

"there is no substitute, no amount of good work on the outside, no amount of involvement, that is a substitute for commitment not only to one's students, but also to the rigors of the discipline in which one finds oneself."

ويضيف سعيد:

"I think the proper attitude of the intellectual outside the academy is some sort of defiance. It's very hard to maintain, but I find that it is a source of vitality, and I think, if I may be allowed this final, totally irreverent comment, it is much more important than getting one more award or one more prize."

قسم التحقيقات مع افراد الشرطة (ماحاش)

في تاريخ 18.10.2000 توجّهنا للمستشار القضائي للحكومة في ذلك الحين (قاضي المحكمة العليا حاليا) السيد إلياكيم روبنشتاين كي يأمر بفتح تحقيق في ظروف مقتل 13 مواطنا نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل قوات الشرطة. وفصّلنا في الرسالة المذكورة النتائج التي توصلت اليها بعثتين دوليتين لمنظمات حقوقية دولية هما منظمة العفو الدولية (امنستي) وهيومان رايتس واتش، حول سلوك وتصرفات الشرطة في مواجهة المتظاهرين خلال شهر اكتوبر 2000. في تاريخ 5.11.2000 توجهنا لرئيس قسم التحقيقات مع الشرطة في ذلك الحين، السيد عيران شيندار (النائب العام الحالي) طالبين منه بشكل صريح أن يأمر بفتح تحقيق حول ظروف عمليات القتل التي نفذها رجال الشرطة في صفوف المواطنين العرب. واشرنا في تلك الرسالة الى ما يلي:

"كما هو معلوم لديكم وحسب المادة 49ط لامر الشرطة (نص جديد)،1971، يملك قسم التحقيق مع افراد الشرطة في وزارة القضاء صلاحية التحقيق في جناية نفذها رجل شرطة، والتي تم تفصيلها في الملحق الاول للامر. هذا طبعا،بالإضافة الى صلاحية المستشار القضائي للحكومة بأن يأمر بفتح تحقيق حول شبهات بتنفيذ مخالفة للقانون.

....

وباعتقادنا هنالك شبهة، على الأقل، بتنفيذ مخالفة من قبل الشرطيين الذين أطلقوا النار ومرسليهم الذين أمروا بإطلاق النار. في هذه الحالة تعتبر الصلاحية واجبا للقيام بالتحقيق. هذا ما حددته المحكمة العليا في قضية رقم 297/82 برغير وآخرون ضد وزير الداخلية  قرار، ص  45-47 وهناك قيل أن:

"تحديد ترتيبات أولية في القانون، والتي تمنح حامل وظيفة ما  القوة كي يمارس السلطة في ظروف معينة، لا تقتصر على منح القوة والسطوة، بل تشتق منها معان أساسية تلبس لباس فرض الواجب. وهكذا يتضمن منح الصلاحية واجب التفكير مليا في تنفيذها وفي السبل الملائمة التي يجب اتباعها في هذا السياق...وقد يعتبر صاحب الصلاحية كمن يسيء لواجبه إذا ما أبقى الصلاحية الممنوحة له كسلعة كاسدة، بمفهوم أنه لا يتفحص حسناتها وسيئاتها، سلبا ام إيجابا، ولا يفكر قطعا هل ينفذها ومتى يقوم بذلك..."

لم يقم قسم التحقيقات مع رجال الشرطة بتحقيق جدي في أي من الحالات التي تم فيها قتل مواطن على أيدي قوات الشرطة. فمثلا لم يقم قسم التحقيقات بجمع المستمسكات الميدانية من المواقع التي نفذ فيها القتل على أيدي قوات الشرطة في مطلع شهر أكتوبر 2000، كما لم يحرك ساكنا للكشف عن هوية رجال الشرطة الذين تورطوا في الاحداث التي أدت الى مقتل وجرح مواطنين عرب. ويذكر أنه بعيد عمليات القتل التي نفذتها قوات الشرطة، كان بيد قسم التحقيقات تقارير تشريح لـ 4 من جثامين شهداء اكتوبر 2000 (رامي غرّه، مصلح أبو جراد، أحمد جبارين، ومحمد جبارين)، ولم يقم قسم التحقيقات باستعمال هذه المعطيات او أية وسيلة اخرى من اجل الوصول الى من قاموا بإطلاق النار من صفوف الشرطة بُعيد الاحداث.

 وتوانى قسم التحقيقات، الذي ينتمي جميع محققيه الى سلك الشرطة في السابق، بشكل ملموس عن القيام بالتحقيق بعد نشر تقرير لجنة اور (1.9.2003) التي أوصت بدورها أن يقوم قسم التحقيقات مع رجال الشرطة بالتحقيق في ظروف مقتل المواطنين العرب خلال شهر أكتوبر 2000. وقمنا بعد نشر التقرير بالتوجه لقسم التحقيقات في تاريخ 14.9.2003 لاستيضاح ما إذا تم فتح تحقيق كما اوصت لجنة اور. وجاء رد قسم التحقيقات في تاريخ 23.9.2003 بأنه يُجري "فحصا اوليا للمواد".

في حزيران 2004 تم نشر "تقرير وتوصيات اللجنة الوزارية في موضوع "لجنة أور""، ويتطرق هذا التقرير في صفحتين لتحقيق قسم التحقيقات حسب توصيات لجنة أور
. عمليا، يعرض التقرير موقف قسم التحقيقات الذي يناقض نفسه بدون تردد. فمن ناحية يذكر هناك ان قسم التحقيقات، وبالتشاور مع النائبة العامة وبدراية المستشار القضائي للحكومة آنذاك، اختار عدم اجراء تحقيق في ظروف القتل، بسبب وجود لجنة التحقيق الرسمية. وحسب منطق قسم التحقيقات:" لن يكون من اللائق أن يجري القسم تحقيقا في موازاة عمل لجنة التحقيق الرسمية، ويجب الإنتظار حتى تنهي عملها." هذا الموقف ليس مثبّتا في القانون، حيث يُلزم القانون قسم التحقيقات الشروع بتحقيق فوري وسريع وناجع عندما تظهر بوادر شك بتنفيذ مخالفة، ولا سيما عندما يدور الحديث عن تنفيذ القتل على يد رجل شرطة. ولا يتناقص هذا الواجب ولا  يصبح لاغيا عند اقامة لجنة تحقيق رسمية.

ومن ناحية اخرى، يعتقد قسم التحقيقات أن مرور الكثير من الوقت على تنفيذ المخالفات يجعل من الصعب القيام بتحقيق جدي، إضافة الى ما يعاني منه القسم من نقص في القوى البشرية. ويضيف القسم أنه ومنذ نشر تقرير لجنة أور ، تقرّر إجراء تحقيق واحد فقط في مقتل مواطن على يد قوات الشرطة في اكتوبر 2000، حيث انتهى الفحص بخصوصه وتم اتخاذ  قرار بإجراء تحقيق في هذا الأمر.

قام القاضي (المتقاعد) اور في محاضرة ألقاها في تاريخ 1.9.04 في جامعة تل أبيب، بتوجيه انتقاده للتقاعس المتواصل في سير عمل قسم التحقيقات مع الشرطة. ومن بين الامور التي تطرق اليها خلال المحاضرة:

"بشكل عام، لم يقم قسم التحقيقات مع الشرطيين بجمع البينات حول الاحداث التي قتل فيها مواطنون، ولم يجمع المستمسكات الميدانية، ولم يحاول، عند حصول الأحداث، تشخيص الشرطيين المتورطين في الاحداث..وكانت توصيات لجنة التحقيق أن يُجرى تحقيق من قبل قسم التحقيقات في سلسلة من الاحداث التي قتل نتيجتها 13 شخصا. وكان القصد أن يُتخذ قرار على ضوء التحقيق حول ما  اذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام، وضد من مِن أفراد الشرطة. ويتضح انه وحتى الآن لم تحدد أي استنتاجات حول إذا ما كان يجب تقديم لوائح اتهام ضد أي شخص كان في الحوادث التي قدمت للتحقيق في قسم التحقيقات. التفسير الذي تم تقديمه هو النقص في القوى البشرية لدى قسم التحقيقات، وان التسريع في وتيرة التحقيق حصل فقط عندما تم الحصول على مساعدة في القوى البشرية. وعلى ضوء النتائج الوخيمة للأحداث التي تطلبت أجراء تحقيق من قبل قسم التحقيقات، ومع الأخذ بعين الإعتبار ان الشهادات التي أخذت من قبل محققي اللجنة، ومن قبل اللجنة  نفسها كانت معروضة طوال الوقت أمام الجميع ، بما في ذلك محققي قسم التحقيقات وذلك خلال فترة عمل اللجنة، ومع الأخذ بعين الإعتبار مرور مدة عام على تقديم التوصيات في تقرير اللجنة، تدعو للاسف حقيقة عدم القيام بالمزيد ضمن التحقيق الذي يجريه قسم التحقيقات."

النقد الذي وجهه القاضي أور تجاه قسم التحقيقات جدير ولائق، لكنه يثير العجب في نفس الوقت ، لأن اثنين من اعضاء الطاقم الذي جمع المواد لصالح لجنة أور عملا من قبل قسم التحقيقات مع الشرطة. زد على ذلك أن تقرير لجنة أور لم يتطرق  للنقد المبرر حول تخاذل وتقاعس قسم التحقيقات بُعيد تنفيذ عمليات القتل في أكتوبر 2000. ولم يتعدى ما أشارت اليه لجنة أور في هذا السياق سوى بعض  الجمل حول الحاجة- التي لم تحقق-لجمع الأدلة المادية من ساحة القتل، دون أن تُعلم القارئ على من يقع هذا الواجب من الناحية القانونية. ويظهر قسم التحقيقات في هذا السياق كمتساو في القيمة للجنة أور . ولسبب غير معلن لا يملك هذان الجسمان أية مستمسكات مادية من ساحة القتل:

"في قسم من الأحداث صادفنا كذلك ظاهرة عدم جمع الأدلة المادية بُعيد الاحداث، والتي كان من المفترض أن يتم استعمالها مستقبلا في التحقيق الذي سيُجرى من قبلنا أو من قبل اطراف تحقيق أخرى مثل قسم التحقيق مع رجال الشرطة."

امتياز الغموض 

هل نعرف اليوم المزيد حول تعليمات المستوى السياسي للمستوى التنفيذي خلال قمع المظاهرات الإحتجاجية في صفوف المجتمع العربي خلال اكتوبر 2000؟ لا شك ان الغموض أو بشكل أدق ما تم إخفائه أعظم من المكشوف. فلجنة اور أبقت الكثير من الوثائق المهمة، التي تمكن من فهم مواقف الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، غير مكشوفة، وهكذا مثلا اقتصرت قراءة بروتوكولات المداولات الحاسمة للحكومة في تلك الفترة على لجنة أور دون سواها، وينطبق الأمر كذلك على جلسة الحكومة الحاسمة التي عقدت صبيحة يوم 2.10.2000. إضافة الى ذلك بقيت الوثائق التي جمعتها لجنة أور من المخابرات العامة (الشاباك)، بما في ذلك شهادات رجال المخابرات، محاطة بالسريّة
. وردّت المحكمة العليا الإلتماس الذي تقدم به مركز عدالة  ضد إدلاء رجال المخابرات العامة لشهاداتهم من وراء ابواب مغلقة
. وتكتفي لجنة أور من خلال تقريرها بالكشف عن بعض المواقف والمداولات التي أجراها رؤساء السلطة التنفيذية وأذرعتها الإستخبارية.

لا خلاف على أن جلسة تقييم الوضع التي جرت في بيت إيهود براك في مساء 1.10.2000 كانت حاسمة، وكانت القيادة السياسية والتنفيذية خلال هذه الجلسة على علم بمقتل مواطن عربي نتيجة إطلاق النار عليه من قبل الشرطة في منطقة أم الفحم. في اليوم التالي 2.10.2000 قتلت الشرطة 6 مواطنين عرب (واحد في ام الفحم واثنين في سخنين واثنين في عرابة وواحد في الناصرة). وفي نفس اليوم تم استخدام القناصة في منطقتي ام الفحم والناصرة. وفي صبيحة يوم 2.10.2000 اجريت مقابلة إذاعية مع إيهود براك رئيس الحكومة في ذلك الحين قال فيها:

"في المباحثات التي جرت في الامس في بيتي واستمرت حتى منتصف الليل أصدرت التعليمات لوزير الامن الداخلي ولشرطة إسرائيل، وهم يستحقون الإطراءات الكثيرة على ضبط النفس الذي تحلوا به في الامس خلال المظاهرات، لكنني قلت لهم انهم يحصلون على ضوء اخضر لأي عمل يتطلبه فرض سيادة القانون والمحافظة على النظام العام وتأمين حرية التنقل لمواطني الدولة في كل مكان في الدولة."

بقيت الجلسة التي عقدت في بيت إيهود براك والتي كانت جلسة رسمية، بدون توثيق، والأنكى من ذلك أن مساعدا براك (سكرتيره العسكري آيزينكوط ونائبه نويمان) قدما  أسبابا متناقضة لعدم توثيق الجلسة. في هذا السياق حددت اللجنة ما يلي:

"قدّمت للجنة تفسيرات مختلفة لهذا الوضع، ولم تتوافق هذه التفسيرات دائما مع بعضها البعض. ففي إحدى المرات قيل للمحققين من قبل اللجنة، انه ستجري محاولة لإيجاد نسخ من بروتوكولات جلسات تقييم الوضع التي عقدت في تلك الفترة. وفي مرة أخرى طرح ادعاء بأنه لم يتم تسجيل النقاش صوتيا بالمرة . وفي مرّة ثالثة دار الحديث عن محاولة لتسجيل النقاش وأحضرت آلة تسجيل لهذا الغرض واتضح لاحقا أن خلل ما قد اصابها. وكانت هنالك تناقضات إضافية حول التفاصيل التي تتعلق بالتسجيل الصوتي. ومن الصعب الملائمة بين الإدعائات المتناقضة التي قدمت في هذا السياق، ولم يتم تقديم التفسيرات المقنعة لهذه التناقضات."

 وتثير تحليلات لجنة أور المتعلقة بإيهود براك، في احسن الاحوال، الإستغراب. فقد وجدت اللجنة- مثلا- ان "السيد براك لم يتخذ الخطوات الكافية للحيلولة دون استعمال الوسائل القاتلة او تحديد استعمالها من قبل الشرطة."
  ومن ناحية ثانية تحلّل اللجنة تأثير التعليمات التي وجّهها براك للشرطة كي تعمل هذه الأخيرة على فتح محور 65 حتى بثمن المواجهة مع المواطنين، لكن اللجنة تعفيه من المسؤولية عن تسلسل الأحداث هناك وخصوصا بما يتعلق باستعمال القناصة في تلك المنطقة.
 وأشارت اللجنة الى كون الضوء الأخضر الذي منحه براك للشرطة "لكل ما يستوجب عمله" يعني أن تعمل هذه بتصميم وإصرار ضمن إطار القانون. هنالك صعوبة في قبول تحليل لجنة أور هذا. فالشرطة مسؤولة بتخويل من القانون على المحافظة على النظام، ولا تحتاج لضوء اخضر من قبل رئيس الحكومة كي تقوم بواجبها وصلاحيتها حسب القانون. وما يعنيه منح الضوء الأخضر من قبل إيهود براك، رئيس الحكومة آنذاك " لكل ما يستوجب عمله" وخصوصا عندما كان مقتل مواطن وجرح العديدين معروفا للجميع، هو توجيه هذه الأعمال ودعمها ومساندتها.

تبرز إشكالية خاصة في الفرضية الأساسية التي وجّهت نهج لجنة أور في فحص معقولية وصواب توجيهات وقرارت براك في تلك الأيام. وحسب لجنة التحقيق:
"...يمكن الإفتراض أنه بسبب مكانة رئيس الحكومة المرموقة، وسعة مساحة المصلحة العامة التي يتحمل مسؤوليتها، تكون سعة المعقولية التي تتوفر لرئيس الحكومة في أعماله وقراراته."
  

وحسب هذا التحليل ، يتضح ان رئيس الحكومة يخضع لمنظومة معيارية تخصه لوحده، كونه يحمل صلاحيات وقوة كثيرة. ويتضح ان رئيس الحكومة وبسبب دوائر الاحتمالات الخاصة بوظيفته، يملك نطاقا قانونيا مغايرا لأي موظف سلطة آخر مثل القائد العام للشرطة. من السهل ان نلاحظ ان هذا التوجه يضعضع دعائم المصطلحات الأساسية لسلطة القانون. وكان على لجنة اور ان تتبع قاعدة معاكسة لتلك التي عملت بموجبها: فكلما زادت الصلاحية والقوة بيد السلطة، وخصوصا عندما يؤثر استعمال هذه القوة والسلطة على مكانة حقوق الإنسان الأساسية، يتم فحص اعمال وقرارات السلطة بصرامة أكبر. وتم تدوين هذا المبدأ الاساسي في قرارات المحكمة العليا مرات عديدة، وكان من المفترض ان يكون على الأقل  معروفا للقاضيين عضوي اللجنة. وهكذا مثلا أشارت المحكمة في قضية برزيلي  :

"نحن نشكل جزءا من اذرعة السلطة ووظيفتنا الاشراف على ان تعمل باقي الاذرع في إطار القانون كي نضمن سيادة القانون داخل السلطة. أذرعة السلطة رفيعة، لكن القانون يسمو علينا جميعا".

وتتضح عدم مثابرة لجنة اور في موضوع آخر، وهو مدى دراية وعلم المستوى السياسي الحكومي باستعمال الرصاص الحي من قبل القناصة ضد المواطنين المتظاهرين. فمثلا أظهرت لجنة أور استعدادها لأن تنسب للقائد العام للشرطة يهودا فيلك إحاطته باستخدام القناصة من قبل الشرطة في تاريخ 2.10.2000 على ضوء النشر في وسائل الإعلام لكن اللجنة شددت على ان المستوى الحكومي لم يكن على علم بهذا الامر لأن المستوى التنفيذي لم يخبره بالأمر. وهكذا كتبت اللجنة بخصوص القائد العام فيلك:

"كانت هنالك كذلك تقارير في وسائل الاعلام حول إطلاق النار من قبل القناصة في ام الفحم. وعرضت نشرة الأخبار المركزية للقناة الاولى في تاريخ 2.10.200 تقريرا حول قيام قناصة الشرطة بإطلاق النار في ام الفحم. وفي الغداة تم التعرض لإطلاق النار من قبل القناصة في تقرير صحيفة "يديعوت احرونوت"، وتطرقت صحيفة هآرتس في تاريخ 3.10.00 للقناصة في تقاريرها حول احداث الأمس، وكتبت ان رجال الشرطة الذين استعملوا بنادق القناصة في أم الفحم حاولوا منع إغلاق شارع وادي عارة". في يوم الغد، 4.10.00 كتبت صحيفة هآرتس ان رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي يدعي ان القناصة اطلقوا النار على المتظاهرين من على أسطح البيوت"
 .

تعفي لجنة اور المستوى الحكومي وخصوصا رئيس الحكومة في ذلك الحين إيهود براك، ووزير الأمن الداخلي آنذاك بن عامي، من العلم حسب ما نشر في وسائل الإعلام باستخدام الشرطة للقناصة ضد المواطنين المتظاهرين، وتنسبها في نفس الوقت للقائد العام للشرطة فيلك . زد على ذلك أن اللجنة قد وجدت في عدم إعلام فيلك للمستوى السياسي باستخدام القناصة " يصل...للإخلال بواجب الثقة الملقى على عاتق المستوى التنفيذي تجاه المستوى المنتخب المسؤول عنه...ويضر إخفاء هذه المعلومات عن المستوى السياسي بقدرته على القيام بوظيفته في الإشراف على الأطراف التنفيذية التي تخضع له."
 

تعرض لجنة التحقيق المستوى السياسي على انه وقع ضحية لإخفاء المعلومات حول  استخدام الشرطة للقناصة لقمع المظاهرات الإحتجاجية في صفوف الجماهير العربية في تاريخ 2.10.00. ولا ترى اللجنة انه من الصواب تنفيذ نفس المنطق من المعرفة بالإعتماد على النشر الصريح والبارز في وسائل الإعلام المركزية في اسرائيل بالنسبة لبراك وبن عامي. وإذا كان من المفترض ان يعلم القائد العام بالأمر على ضوء النشر ، كما كان يجب على أي إنسان عاقل ان يعلم، إذا لماذا لا يتواجد رئيس الحكومة ووزير الامن الداخلي ضمن دائرة  المعرفة الضرورية؟ وبما ان الحديث يدور حول وسيلة فتاكة تسببت فعليا في قتل بعض المواطنين، ألا يمكن القول أنه كان من واجب صاحبي الوظيفتين المرموقتين أن يكونا اول من تنسب إليهم المعرفة بالضرورة حول استعمال الرصاص من قبل القناصة؟

وبالفعل، فهذا ما تم ادعاءه أمام لجنة اور بشكل صريح، أي عدم معقولية عدم علم المستوى السياسي والتنفيذي حول باستخدام الرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين وذلك على ضوء نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام  المركزية. لجنة أور اختارت نسب المعرفة بالضرورة فقط للقائد العام للشرطة وليس للمستوى الحكومي:

"المستوى التنفيذي الرفيع، بما في ذلك القائد العام للشرطة في ذلك الحين يهودا فيلك والمستوى الحكومي (وزير الأمن الداخلي بن عامي وإيهود براك رئيس الحكومة)، ادعوا في شهاداتهم انهم لم يكونوا على علم باستعمال الرصاص الحي من قبل الشرطة، او استخدام القناصة ضد المتظاهرين، حتى مداولات لجنة التحقيق. وكما أوضح سابقا فقد بدأ استعمال القناصة في تاريخ 29.9.000 في منطقة مسجد الأقصى بعلم من القائد العام للشرطة ووزير الامن الداخلي في نفس الوقت الذي حصل فيه إطلاق النار. إضافة الى ذلك فقد اشتملت خطة "كيسم هامنغينا" بشكل واضح وصريح على استخدام القناصة، وتم تطبيق هذه الخطة ضد المظاهرات الإحتجاجية في ذلك الوقت. ولم يقتصر الأمر على عدم قيام الشرطة بالتحقيق في ظروف مقتل بعض المتظاهرين وجرح بعضهم، بل حددت في وثائق استخلاص العبر أن استخدام القناصة قد اتى بالثمار المرجوة في ردع المتظاهرين. وتم استعراض هذه العبرة في اجتماع لضباط الشرطة في تاريخ 8.11.2000 بحضور القائد العام للشرطة ووزير الأمن الداخلي.

....

زد على ذلك ، فقد نشرت وسائل الإعلام المركزية في بداية شهر أكتوبر 2000 تقارير حول استعمال الرصاص الحي  من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين إضافة الى استخدامها للقناصة، فمثلا في مساء الثاني من أكتوبر نشر في "مباط لحادشوت" أن " أليك رون أعطى امرا باستخدام القناصة في أم الفحم.". وفي نفس اليوم نشرت صحيفة هآرتس تقريرا حول المظاهرات التي جرت في ام الفحم في اليوم السابق " أم الفحم. أفاد بعض المواطنون أن قوات الشرطة وحرس الحدود استعملت الرصاص الحي خلال بعض المواجهات الصعبة التي اندلعت في المدينة ." في تاريخ 3.10.2000 نشرت صحيفة هآرتس تقريرا حول استخدام الشرطة للقناصة ضد المتظاهرين:

" أم الفحم. أصيب 75 متظاهرا بجراح خلال مظاهرات جرت في المدينة، وأصيب معظمهم بجروح طفيفة نتيجة إطلاق العيارات المطاطية وتمت معالجتهم في العيادة المحلية، وتم نقل 12 من الجرحى للعلاج في المستشفيات القريبة. وقد خرج عشرات الشبان لمواجهة قوات الشرطة وحرس الحدود التي تمركزت في مدخل القرية. وحاول الشرطيون الذين استعملوا بنادق القنص منع  إغلاق شارع وادي عارة. وقتل شاب آخر من رصاص الشرطة وجرح عشرات الشبان الآخرين." 

إضافة الى ذلك تقول اللجنة في تقريرها "... في تاريخ 3.10.00 وخلال لقاء أليك رون مع رئيس الشاباك آفي ديختير، لدى زيارة الأخير الى الشمال، حدّثه [اليك رون] عما جرى حتى تلك المرحلة، وأخبره عن قيامه باستخدام القناصة في يوم الأمس في أم الفحم."
، ومن البديهي ان منطق نسب المعرفة بالضرورة حول استعمال القناصة على ضوء النشر في وسائل الاعلام يسري على رئيس الشاباك آفي ديختير ومأموريه. ولا تتطرق لجنة أور بأي شكل من الأشكال لهذا الأمر، والأنكى من ذلك عدم توقف اللجنة لتحليل ما قام به الشاباك من اللحظة التي عرف بها رئيسه في تاريخ 3.10.2000 حول استخدام القناصة.

خلال فترة أكتوبر 2000 عمل الشاباك في إطار ديوان رئيس الحكومة، طبقا للصلاحيات الخاصة الممنوحة للحكومة ورئيسها حسب قانون الأساس: الحكومة. في العام2002 تم سن قانون  خدمة الأمن العام، ويحدد البند 14 فيه خضوع الشاباك للحكومة وبشكل عيني أكثر يحدد بند 4(ب) ان "رئيس الحكومة مسؤول على [الشاباك] من قبل الحكومة". وبالفعل تتلخص إحدى وظائف الشاباك المركزية في الرقابة والإشراف على الأقلية العربية
. ويتبوأ الشاباك دورا مركزيا في رسم سياسة الحكومة وأذرعتها المختلفة تجاه الأقلية العربية
. وتعتبر المعرفة العملية للشاباك من خلال من يقف على راسه حول استخدام الشرطة للقناصة بُعيد هذا الإستخدام، معرفة بالضرورة لرئيس الحكومة الذي يعمل الشاباك ضمن صلاحياته وقوّته. وكما ذكر سابقا لم تتطرق لجنة أور أيضا لهذه القضية.

ناقشت لجنة أور سير عمل الشاباك في تلك الأيام برفق ولين. تصف اللجنة الشاباك، وخصوصا رئيس القيادة الشمالية في هذا التنظيم كصاحب تأثير إيجابي. وتولّد هذا الإنطباع بالأساس نتيجة موقف الشاباك كما عرضته لجنة أور حول ضرورة ان تلتقي الحكومة ورئيسها بقيادات المجتمع العربي
.

لكن القليل الذي تكشف عنه لجنة  أور حول مواقف الشاباك تجاه المظاهرات الإحتجاجية للأقلية العربية، والطريقة الأنسب لمواجهتها، يكشف عن صورة غير جميلة بالمرة لهذا التنظيم. من هنا تتضح عدم مثابرة لجنة اور التي لم تناقش اسباب واستحقاقات مواقف الشاباك هذه على السياسة التي تم تبنيها في تلك الفترة من قبل أصحاب القرارات ومنفذيها.

في مساء يوم 1.10.2000 عقد الشاباك جلسة لتقييم الوضع وقد كان على علم بمقتل أحد الشبان في ام الفحم وبجرح العديد من المتظاهرين، وبعقد الكثير من المسيرات الإحتجاجية في اماكن كثيرة في صفوف المجتمع العربي
. وبعد ذلك وفي نفس الأمسية، وقبيل جلسة تقييم الوضع التي جرت في بيت رئيس الحكومة براك عقد الشاباك جلسة تقييم إضافية مقلصة بمشاركة براك بنفسه. ولا يوجد أي توثيق لهذه الجلسة كما للجلسة في بيت براك، على عكس جلسة الشاباك السابقة في تلك الأمسية التي تم توثيقها
 . ولا تتوقف لجنة اور في تقريرها عند اسباب عدم التوثيق. ويتعارض هذا النهج مع طريقة معالجة اللجنة لموضوع التوثيق للإجتماع في بيت براك في تاريخ 1.10.2000 ولغياب توثيق الشرطة لأعمالها وخصوصا في المواقع التي وقعت فيها إصابات قاتلة، وإصابات أخرى جسدية ونفسية.

في تاريخ 2.10.2000، حوالي الساعة 20:00، عقدت جلسة تقييمية اخرى للشاباك برئاسة القائم باعمال رئيس الشاباك
. وكان ذلك اليوم اقسى الأيام الإحتجاجية لدى المجتمع العربي حيث قتل خلاله 6 مواطنين عرب وتوفي اثنان آخرين متاثرين بالجراح التي أصيبا بها في اليوم السابق. ووصل عدد القتلى حتى تلك الجلسة الى 9 إضافة لعشرات الجرحى نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل قوات الشرطة. جميع هذه المعطيات كانت معروفة للمشاركين في تلك الجلسة
. وبالرغم من ذلك لخّص رئيس الجلسة القائم بأعمال رئيس الشاباك اللقاء، وفقا للجنة اور، " في مواقع الإحتكاك مع عرب إسرائيل، كما في المحاور المركزية "يجب إظهار التصميم البالغ" وعدم السماح بإغلاق المحاور الرئيسية". وتم التعبير عن موقف مشابه من قبل الشاباك خلال جلسة تقييم الوضع التي عقدت في تاريخ 3.10.2000. وتشير لجنة أور انه وخلال هذه الجلسة "طُرح تقدير بأن عرب اسرائيل قد ذوّتوا القوة الكامنة في إغلاق شرايين السير الرئيسية لذا يجب التهيئ لإمكانية ان تتحول المفارق الى اهداف للإغلاق خلال عمليات إخلال مستقبلية للنظام. وفي هذا السياق تم التعبير عن موقف يقضي بمنع وصول الرسالة بأن  العنف قد يؤتي بثماره"
. وعبر عن هذا النهج الصدامي الذي يغيب عنه الوعي الحقوقي الدستوري رئيس الشاباك ديختير، ورئيس مجلس الأمن القومي في ذلك الحين عوزي ديان. ومرة اخرى نجد انفسنا مضطرين للإكتفاء بوصف لجنة  أور لمواقف هذين الرجلين:

" رئيس الشاباك قال، انه وعلى ضوء الاحداث يفهم الوسط العربي أن هناك خطوط حمراء  لم يكن يعلم بها من قبل ، مثل لوطيم والمنطقة الصناعية في تريديون."

...

وعبر عوزي ديان رئيس المجلس القومي  عن رأيه بما يتعلق بفرض القانون انه لن يُسمح بعد اليوم بإغلاق المحاور.وكان الجنرال ديان مدركا أن هذا الموقف قد ينتج عنه إصابات كثيرة لكن عبر عن اعتقاده بان التركيز السليم للقوات وانتشارها سيحقق الهدف المذكور بحد أدنى من المصابين."
 

أشارت لجنة أور الى هذه الأمور في تقريرها من غير ان تتخذ أي موقف إزائها، وهذا الأمر بالغ الخطورة. في المنطقة الصناعية تريديون قتل شابان من سخنين : وليد أبو صالح وعماد غنايم
. فعليا تبنى رؤساء الشاباك موقفا صداميا بكل ما يتعلق بتعامل الشرطة مع المظاهرات الإحتجاجية للأقلية العربية في مطلع أكتوبر 2000. والانكى من ذلك أن نتائج قمع المظاهرات الإحتجاجية، أي مقتل 11 مواطنا (حتى تاريخ 3.10.2000) وجرح المئات لم يحرك لهم ساكنا، بل أوصلهم الى استنتاج مفاده أن الأقلية العربية قد ذوتت وجود "خطوط حمراء". أي ان هذه الأقلية ارتدعت نتيجة لسلوك قوات الشرطة امامها. لا فرق إذا بين موقف رؤساء الشاباك الذي عرض هنا وبين العبرة التي توصلت اليها الشرطة في اجتماع داخلي للضباط في تاريخ 8.11.200 الذي قيل خلاله أن :

"الدمج الحكيم بين قوات مهنية خاصة (قناصة ومستعربين وغير ذلك) خلال احداث الاخلال بالأمن القاسية شكّل نقطة تحول في معالجة الأحداث."

� اساس هذا المقال ملاحظات القاها الكاتب خلال المؤتمر "اكتوبر 2000: ذاكرة للاحتجاج" الذي عقد في الناصرة يوم 2.10.2004. 


� محام، عدالة – المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل. 


� يمكن العثور على توجه مخيب للآمال في كتاب باروخ كيميرلينغ مهاجرون، مستوطنون وسكان أصليون (تل أبيب :عالما-عام عوفيد، 2004) بين الصفحات 397 و400. وفي صفحة واحدة غير مرقمة يحلل المؤلف خلفية المظاهرات الإحتجاجية وابعادها. ولا تخلو هذه الصفحة، كسائر الفصل في الكتاب الذي يعالج الاقلية الفلسطينية، من عدة اخطاء مربكة.  
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